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خلاصة—هذا البحث يبحث في مقصود الشارع في تشريع الأحكام، وكلام العلماء في مقاصد الشريعة. 
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على مقصود الشارع في تشريع الأحكام، وكلام العلماء في مقاصد الشريعة. 

II. موضوع المقالة 
1- مقصود الشارع في تشريع الأحكام:
لقد قامت أحكام الشريعة الإسلامية، بل وأحكام كل الشرائع: شريعة آدم، وشريعة نوح، وشريعة إبراهيم، وشريعة موسى، وشريعة عيسى، وشريعة نبينا محمد-صلى الله عليه وسلم- على رعاية مصالح الناس، ودرء المفاسد عنهم، وتحقيق أقصى الخير لهم في الدنيا والآخرة.
وهذا المعنى لا ينازع فيه أحد ممن ينتمي لشريعة الإسلام المباركة، فكأنه لا خلاف بين علماء المسلمين الذين يعتد بآرائهم في أن المقصود بأحكام الشريعة الإسلامية حفظ مقاصدها في الخلق، ومقاصد الشريعة في الخلق هي مصالحهم، وليست هذه المصالح مقصورة على الدنيا، بل تشمل مصالح الآخرة أيضًا، كما قرر ذلك الشاطبي والآمدي -رحمهما الله. 
والله -سبحانه وتعالى- قد جعل رسالة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- رحمة للناس كافة، وهذا أكبر دليل على أن شريعة الإسلام شريعة تحقق المصالح وتدرأ المفاسد، فهذا معنى الرحمة في شريعة النبي -عليه الصلاة والسلام- والله تعالى يقول : {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (الأنبياء: 107) ومقتضى هذه الآية الكريمة أن تكون أحكام الله تعالى مبنية على المصلحة، قائمة على رعايتها، وإلا كانت الرسالة نقمة لا رحمة، كما قال تعالى يخاطب الناس كافة: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} الآية من "يونس" ( 57). 
ومن استقرأ أحكام هذه الشريعة المحمدية، وتأمل ما عُلِّلت به في القرآن الكريم، والسنة النبوية، تبين له بجلاء ووضوح أنها قصدت إلى إقامة مصلحة الخلق في كل ما شرعته، حتى العبادات نفسها رُوعيت فيها مصلحة المكلفين؛ إذ إن الله تعالى غني عن عبادة خلقه، فلا تنفعه طاعتهم وشكرهم، ولا تضره معصيتهم وكفرهم، وإنما يعود ذلك إليهم أنفسهم، قال الله تعالى: {وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ} النمل" ( 40) . وقد اقتضت حكمة الله تعالى، ورحمته، وجوده، وإحسانه، أن يتعبد خلقه بما فيه صلاحهم وفلاحهم في العاجلة والآجلة؛ ولهذا نقرأ في كتاب الله تعالى مثل هذه التعليلات للعبادات الشعائرية الكبرى في الإسلام، فنقرأ -مثلًا- في ختام آية الوضوء قول الله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون} المائدة" ( 6)، فقد تضمنت هذه الآية الكريمة الحكمة والمصلحة المترتبة على مشروعية الوضوء، وهي الطهارة من الأدناس والأقذار والذنوب والأوزار؛ لأن الوضوء والغسل كما ينظف الجسم من الأقذار يكفر الله تعالى به الذنوب والخطايا. إذن تشريع الوضوء، وتشريع الصلاة، وتشريع الصيام، وتشريع الحج، هو في الواقع ونفس الأمر مصلحة تعود على المكلفين.
والله تعالى يقول في شأن الصلاة: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} العنكبوت" ( 45)، فقد بين الله تعالى في هذه الآية الحكمة والعلة والغاية من تشريع الصلاة، وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا شك أن هذه مصلحة عظيمة.
وقال الله تعالى في شأن الزكاة: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (التوبة: 103)، فحكمة مشروعية الزكاة تطهير المتصدق أو المزكي وتزكيته، ولا شك أن هذه مصلحة عظمى ومصلحة كبيرة، فالله تعالى يراعي المصالح حتى في الأمور التعبدية وفي شعائر الإسلام الكبرى، كالوضوء، والغسل، والصلاة، والزكاة. 
ويقول في الصوم: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة: 183) هذه العلة من مشروعية الصيام، ولا شك أن التقوى مصلحة كبرى؛ إذن الله تعالى مقصوده في تشريع الأحكام هو تحقيق المصالح للناس في العاجلة والآجلة، تحقيق المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة.
ونقرأ مثلًا في الحج: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} تأمل: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} الحج" (: 26، 27) فهذا نص في الآية الكريمة على أن من حِكم الحج وعلله شهود منافع للحجاج.
والمنافع في الواقع ونفس الأمر هي المصالح، حتى إن بعض العلماء عرف المصلحة بأنها المنفعة، ومصالح المكلفين مرعية في ذات العبادات التي اعتُبر التعبد هو المقصود الأول منها، والأصل أن الحكمة في الأمور التعبدية تغيب عن المكلفين، فليس بلازم أن نعرف الحكمة والعلة من تشريع الأمور التعبدية، ومع ذلك نص الشارع الحكيم في بعض الأمور التعبدية على الحكم والعلل، فإذا كان الأمر كذلك في أمور العبادات فكيف بأمور المعاملات؟
2- كلام العلماء في مقاصد الشريعة:
لقد أكد المحققون من علماء الأمة أن الشريعة الإسلامية إنما وُضعت لإقامة مصالح العباد في المعاش والمعاد، أو في العاجل والآجل، أو في الدنيا والآخرة، وفي هذا يقول الشاطبي -رحمه الله- وهو من أفضل العلماء الذين تكلموا عن المصالح، ومقاصد الشريعة الإسلامية، وتقسيم هذه المقاصد: إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في الآجل والعاجل.
والبيضاوي -رحمه الله- وهو من الشافعية، يذكر نحو كلام الشاطبي عند الكلام على أن المناسبة علة وطريق مثبِت للتعليل وذلك في باب القياس، حيث قال -رحمه الله:
لأن الاستقراء دل على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلًا وإحسانًا، فحيث ثبت حكمٌ، وهناك وصفٌ، ولم يوجد غيره ظُن كونه علةً. فكلام البيضاوي هذا يتفق مع كلام الشاطبي في أن الشرائع مبناها على مصالح العباد في العاجل والآجل.
وكذلك الإسناوي -رحمه الله- شارح (منهاج الوصول إلى علم الأصول) للقاضي ناصر الدين البيضاوي يقول أيضًا عند الكلام على المناسبة: إن الله تعالى شرع أحكامه؛ لرعاية مصالح عباده.
والحديث عن المصلحة المرسلة، أو الاستصلاح، أو المناسب المرسل، سيظهر بجلاء ووضوح قيمة الشريعة الإسلامية، وأنها شريعة مصالح، وتحقق للناس -كل الناس- وللبشرية المصالح بأكبر قدر، وتدفع عنهم المفاسد بأكبر قدر، فإذا ما اتُّهمت شريعتنا بعد ذلك بأنها شريعة إرهاب أو تخريب أو تدمير أو نحو ذلك، فهذا اتهام باطل ولا أساس له، وما ينبغي أن يعوَّل على فعل بعض الخارجين في أن الشريعة شريعة دماء، وشريعة إرهاب، وشريعة تدمير، ونحو ذلك، أبدًا، فنصوص العلماء ونصوص الشارع الحكيم تُبين أن مقصود الشارع الحكيم من تشريع هذه الأحكام هو تحقيق المصالح، ورعاية المصالح للعباد في الدنيا والآخرة.
وهذا العز بن عبد السلام سلطان العلماء يقرر هذا المعنى فيقول: إن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب؛ لإقامة مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسدهما.
فهذه الشريعة شريعة سمحة ومبناها على رعاية مصالح الدنيا والآخرة، ودفع المفاسد لكل الناس ولكل الخلق، بل تعدت هذه المصلحة من الإنسان إلى الحيوان في الشريعة الإسلامية، فشريعتنا هي الشريعة التي تأمر بالرفق بالحيوان، والتي تكافئ على ذلك.
ويقول أيضًا في موضع آخر: ما أمر الله تعالى بشيء إلا وفيه مصلحة عاجلة، أو آجلة، أو كلاهما، وما نهى الشارع الحكيم عن شيء إلا وفيه مفسدة عاجلة، أو آجلة، أو كلاهما، وما أباح شيئًا إلا وفيه مصلحة عاجلة.

وهذا الآمدي -رحمه الله- يقول مبينًا هذا المعنى، وأن مقصود الشارع في تشريع الأحكام هو تحقيق المصالح، ودفع المفاسد: المقصود من الشرع الحكيم إما جلب مصلحة، أو دفع مضرّة، أو مجموع الأمرين، بالنسبة إلى العبد لتعالِي الرب تعالى عن الضرر، والانتفاع. 
وبالجملة فإن التشريع الإسلامي راعى في أحكامه مصلحة الناس عمومًا وخصوصًا، فما من أمر شرعه الإسلام إلا كانت فيه مصلحة حقيقية؛ ولذلك يعرِّف الأصوليون المصلحة بأنها: المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم -وحفظ الدين مصلحة كبرى، ومنفعة كبرى- ونفوسهم، فالحفاظ على النفس منفعة عظيمة تأتي بعد الحفاظ على الدين- وعقولهم؛ لأن العقل مناط التكليف كما يقولون، وإنسان بلا عقل لا يساوي شيئًا؛ لأنه لا يكلَّف ولا يعرف ما ينفعه مما يضره؛ ولذلك فقد حافظت الشريعة الإسلامية على العقل وعقولهم- ونسلهم، فالحفاظ على النسل مقصود للشارع الحكيم، ومالهم؛ لأن المال عليه مدار الحياة، والمال عصب الحياة، فالشارع الحكيم حفظ للناس دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، ومالهم، ودفع ما يُفوت هذه الأصول أو يخل بها، فكل أمر من شأنه أن يعود على واحد من هذه الخمسة بالضرر فالشريعة الإسلامية تدفعه، وهذا معنى قولهم: درء المفاسد، تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فتحقيق المصالح بمعنى المحافظة على هذه الأمور الخمسة: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، ودرء المفاسد يعني: درء كل شيء يخل بالحفاظ على واحد من هذه الخمسة. 
وفي هذا يقول الغزالي -رحمه الله- في كتابه (المستصفى): 
أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة، أو دفع مضرة..... ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد للخلق... وصلاح الخلق في تحقيق مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعه مصلحة؛ لذلك قالوا: إن الشرائع قائمة على تحقيق المصالح، ودرء المفاسد.
وقال بعضهم: لو قلت: إن الشرائع قائمة على درء المفاسد لكان كلامك صحيحًا؛ لأن درء المفسدة في الواقع فيه تحقيق مصلحة.
وبهذا نصل إلى نتيجة مؤكدة، وهي: أن مقصود الشارع الحكيم من تشريع الأحكام هو تحقيق المصالح والمنافع للناس، ودرء المفاسد عن الناس، وأن هذه المقاصد التي يسميها العلماء المقاصد الضرورية خمسة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال.
أقسام مقصود الشريعة، وما يعرف به مقصود الشارع:

أقسام مقصود الشارع ثلاثة: مقاصد ضرورية، ومقاصد حاجية، ومقاصد تحسينية، وهي مرتبة بهذا الترتيب.
أما القسم الأول وهو المقاصد الضرورية وهو أعلى المقاصد، فمعناها: أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُقدت هذه المقاصد الضرورية لم تجر مصالح الدنيا على استقامة أبدًا، بل على فساد وتهارج، كما قال الشاطبي -رحمه الله- يعني: تقع فتن، وأضرار كبيرة لو لم نحافظ على هذه المقاصد الضرورية. 
ومجموع المقاصد أو المصالح الضرورية عند العلماء خمسة، وهي على الترتيب التنازلي التالي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، فأعلاها حفظ الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال. وقد قالوا: إنها مراعاة في كل مِلَّة من الملل، من آدم إلى رسولنا-صلى الله عليه وسلم- والشرائع تراعي هذه الضروريات والمصالح، وتحافظ عليها، وتعمل على تحقيقها، ودفع الضرر المتوقع عنها.
أما عن طريق المحافظة على هذه المقاصد الضرورية، فيكون بأمرين:
أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك يكون عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. 
والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. 
فمثلًا الدين نريد أن نحافظ عليه من جانب الوجود، وذلك يتم بتثبيت أركانه وقواعده بعمل العبادات التي شرعها الله تعالى علينا، فإنسان بدون عبادات معناه أنه لا دين له؛ وعليه فأمور العبادات من صلاة وزكاة وصيام وغيرها تحافظ على الدين من جانب الوجود.
ومن جانب العدم قال: لا بد أن ندرأ وندفع كل شيء من شأنه أن يعود على الدين بالهدم، فشرع الجهاد في سبيل الله: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} (الأنفال: 39) وحرَّم الردة، وفي الحديث: ((من بدّل دينه فاقتلوه)) وحرَّم الاستهانة والاستهزاء بالدين الإسلامي، أو بالقرآن الكريم، أو بالرسول العظيم -صلوات الله عليه وآله- أو بأصحابه، فكل ما من شأنه أن يعود على الدين بالهدم أو بالضرر، الشريعةُ الإسلامية تدرؤه؛ ولذلك يقول أهل العلم: فمن أجل المحافظة على الدين من جانب الوجود شرع الشارع أصول العبادات كالإيمان، والنطق بالشهادتين، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج وغير ذلك. فهذه الأمور تراعي الدين من جانب الوجود، ومعنى جانب الوجود: إقامة أركان الدين وتثبيت قواعد الدين، فلولا العبادات كالإيمان، والنطق بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، لما ثبتت قواعد الدين، ولما استقام أمر الدين. 
وأما حفظ الدين من جانب العدم، فقد شُرعت العقوبات الرادعة لكل جريمة تعد اعتداءً على الدين الذي تؤمن به الجماعة، وتعتبره ضرورة من ضروريات الحياة، لا تقل عن الحياة نفسها، فبعد أن قرر الشارع الحكيم حرية الاعتقاد، وأنه لا إكراه في الدين، أوجب بعد ذلك قتل وقتال كل من يحاول هدم هذا الدين أو النيل منه؛ قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} الأنفال" (: 39) كما أمر الشارع الحكيم بقتل كل من يحاول هدم الدين بالردة عنه، وقد قال-صلى الله عليه وسلم: ((من بدل دينه فاقتلوه)).
هذا بالنسبة للدين وهو المقصود الأول، والمقصود الأعظم من المقاصد الضرورية. 

وأما النفس وهي المقصود الثاني، فمن أجل المحافظة على النفس البشرية من جانب الوجود أبيحت المأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، إلى غير ذلك مما يعرف عند علماء الأصول بقسم العادات، والمعاملات.
وأما حفظها من جانب العدم، فقد تكفلت به شريعة القصاص والديات، والديات في الفقه الإسلامي تكون في النفس وفي الأطراف، حيث قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ} (البقرة: 179) وهذا معنى قول العرب قبل نزول الآية: "القتل أنفى للقتل" .
ومن أجل المحافظة على النسل من جانب الوجود شرع الله تعالى الزواج؛ فالنسل لا يكون إلا عن زواج صحيح، وبذلك يُعلم حرمة الزنا، والعقود الباطلة: نكاح المتعة، ونحو ذلك.
وأما حفظ النسل من جانب العدم، فقد شرع الله تعالى حدًّا للزنا، وجعل عقوبة للقاذف، وجعل عقوبات تعزيرية وُضعت لحماية النسل.
ومن أجل المحافظة على المال من جانب الوجود، شُرعت المعاملات المَرْضِيَّة والمشروعة من الشارع الحكيم التي تنظم التعامل بين الناس على أساس العدل والتراضي لتنمية المال، فالمال في الشريعة الإسلامية لا بد أن ينمو ويؤدي دوره ليحقق للناس المصالح.
وحافظ الشارع على المال من جانب العدم بتشريعه حد قطع اليد في السرقة، وتحريمه النصب والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل والربا، وكل ذلك حفاظًا على هذا المال. 
وقد حافظت الشريعة أيضًا على العقل من جانب الوجود بكل ما يعود على النفس بالحفظ من جانب الوجود؛ لأن العقل جزء من النفس، فأباحت له المأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، وأباحت له شرب الطيبات، فهذا يحقق الحفاظ على العقل من جانب الوجود.
وأما من جانب العدم، فقد شرعت عقوبة توقَّع على الشخص الذي يتناول شيئًا يُفسد عقله من شرب الخمر، أو أي نوع من أنواع المسكرات، أو هذه الأمور التي تعود على العقل بالخسران، وقد روى الشيخان عن أنس -رضي الله عنه- قال: ((جَلد النبي-صلى الله عليه وسلم- في الخمر بالجريد والنعال، وجَلد أبو بكر -رضي الله عنه- أربعين)) فهذه عقوبة شرعها الإسلام لمن يعتدي على عقله.
وبالجملة فدفع كل ما يترتب عليه فوت أصل من الأصول الخمسة المذكورة يعد ضروريًّا.
والمقاصد الضرورية أعلى المقاصد الثلاثة، ومن أجل الحفاظ على المقاصد الضرورية تُرتكب المحظورات، وهذا معنى قول العلماء: "الضرورات تبيح المحظورات" وكثير من الناس يفهم هذه العبارة خطأ، فالأمر الضروري هو الذي لو لم يرتكب المحظور من أجله لهلك الإنسان في واحد من الخمسة السابقة، يهلك في دينه، أو في نفسه، أو في عقله، أو في نسله، أو في ماله، فالشريعة الإسلامية مثلًا من أجل الحفاظ على الدين شرعت الجهاد وقتال من يقاتل المسلمين، والحفاظ على الدين يبيح قتل نفس المجاهد، فمع اعتقاده بأنه قد يموت في الجهاد، لكنه يحافظ على مقصود أعظم، وكذلك الشريعة الإسلامية من أجل الحفاظ على النفس أباحت لنا المحظور، فأباحت لنا أكل الميتة حال الاضطرار.
وليس من باب الضرورة أن يقترض الإنسان قرضًا من المال بفائدة ربوية من أجل أن يغير السيارة مثلًا، أو يغير فرش البيت، أو يشتري ثلاجة، أو يزوج ولده، أو نحو ذلك، فهذه ليست ضرورات، فالأمور الضرورية هي التي لو لم نرتكبها لهلكنا في واحد من الخمسة.
- أما المقاصد الحَاجِيَّة -وهو النوع الثاني من المقاصد- فقد عرّفها العلماء بأنها: ما افتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب.
فيُحْتَاج إليها من جانب التوسعة ورفع الضيق، وهذه المقاصد إن كانت غائبة لا يهلك الإنسان بغيابها، لكنه يعيش في ضيق ومشقة ولن يهلك في واحد من الخمسة؛ ولذلك قال أهل العلم: إذا لم تُرَاعَ المقاصد الحَاجِيّة دخل على المكلَّفِين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.
ومعنى هذا: أن الشارع الحكيم إذا لم يشرع من الأحكام ما يحفظ المصالح الحَاجِيّة، فلن يفوت دين، ولا نفس، ولا عقل، ولا نسل، ولا مال، بل تبقى أصول هذه المصالح محفوظةً، ولكن هذا الحفظ لا يكون أكمل وأتمَّ إلا إذا رُوعيت هذه المصالح. وعلى ذلك فالحاجيات لا تبيح المحظورات كالضرورات؛ لأنه لو لم تُرَاعَ المقاصد الضرورية يفوت الدين، أو النفس، أو النسل، أو العقل، أو المال، أما لو لم تُرَاعَ المسائل الحَاجِيّة فلن تفوت نفس، ولا نسل، ولا عقل، ولا مال، ولا دين.
غاية الأمر: أن الأحكام التي شُرِعَت لحماية مثل هذه المصالح ليست ضرورية للحفاظ على أصول المصالح الكُلِّيّة، والمصالح الكلية هي الخمسة، فيسميها العلماء "الضروريات" أو "المقاصد الضرورية" أو "الكليات الخمسة" كما يسميها البعض، وإنما هي مكملة لهذا الحفظ ومحتاج إليها فيه.
وقد مَثّل الأصوليون لهذا القسم من المصالح -أعني المصالح الحاجية- في العبادات بالرُّخَص المُخَفِّفة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر؛ فالعبادات حال المرض أو حال السفر لو لم تتدخل الشريعة بالرُّخَص لا يهلك الإنسان ولكن يدخل عليه في أدائها بعض المشقة والتعب والعنت والألم، فلو أتم الصلاة حال السفر ولم يقصرها فيه لن يموت، لكن تدخل عليه المشقة، بخلاف ما لو اضطر الإنسان إلى أكل الميتة، ولا يوجد طعام أبدًا إلا الميتة، ولو ترك أكل الميتة يموت؛ فأكل الميتة صار ضرورة، أما الرخص في السفر وفي المرض حاجة وليست ضرورة.
وكذا قصر الصلاة الرباعية، فلو لم تأت الرخص لوجدت المشقة، بل قالوا: مجرد السفر ولو كان خاليًا من المشقة رَخَّصَ الشرعُ فيه بالإفطار والقصر، وكذا رخَّص للمريض الإفطار في رمضان، إذا كان المرض فيه تأثير على المكلَّف في نفسه، أو في تأخير الشفاء، أو زيادة المرض عليه، فالشريعة رخَّصَت له أن يفطر، ورخَّصَت له أن يصلي جالسًا إذا كان لا يقدر على القيام. 
وعلى ذلك فباب الرخص كله في الفقه الإسلامي من باب المقاصد الحَاجِيّة التي شرعها الله تعالى؛ دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج، فلولا وجود الرخص لدخل على الناس المشقة، والحرج، والعناء، والتعب، لكنهم لن يبلغوا مبلغ من فَقَدَ أمرًا من الأمور الضرورية.
ومثّلوا للمقاصد الحاجية في المعاملات بالقراض، والقراض هو: توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر؛ ليتَّجِر فيه، والرِّبح مشترك بينهما، فهذا القراض في الواقع ونفس الأمر من باب التيسير والتخفيف؛ إذ ربّما يكون الإنسانُ غيرَ قادرٍ على أن يتاجر بنفسه، لكنْ هذا الإنسان إذا لم يُشْرَعِ القراضُ في حقِّه فلن يهلك، ولن يضيع ماله؛ ولذلك قال أهل العلم: القراض من المقاصد الحَاجِيّة.
وقد مثلوا للمقاصد الحاجية في العادات -الأمور العادية- بإباحة الصيد:
فالصيد مباح لقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (المائدة: 2)، ولو لم يصطد الناس لن يهلكوا في واحد من الكليات الخمسة، ولكن قد يدخل عليهم بعض المشقة إذا مُنعوا من الصيد.
وكذا التمتع بالطيبات الذي هو نوع من أنواع التفكُّه وزائد على كل ما هو ضروري، وحُلِّل مأكلًا، ومشربًا، وملبسًا، ومسكنًا، ومركبًا، ونحو ذلك.
- أما المقاصد التحسينية -كما يقول الشاطبي في الموافقات- فهي: الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتَجَنُّب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. وقد قال: ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، أي: إن مكارم الأخلاق كلها من باب المقاصد التحسينية.

ومثل الأصوليون لهذا القسم في العبادات بإزالة النجاسة، وستر العورة، وأشباه ذلك، وقالوا: هذه من محاسن العادات، ومكارم الأخلاق، وإن كان يترتب على تركها خلل، لكنها من باب المقاصد التحسينية.
ومثلوا لها في العادات بآداب الأكل والشراب، كأن يأكل الإنسان بيمينه، ويأكل مما يليه، ويأكل بالطريقة التي أرشدنا إليها الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويجانب المآكل النجسات والمشارب المستخبثات. فهناك أنواع من المآكل مستخبثة، كمن يأكل "الفسيخ" وهو السمك المملّح، فهو من الأشياء غير المحرمة، لكنه من الأشياء التي قد تُنْكَر على الإنسان، من حيث إنه لا يتحلى بمكارم الأخلاق ولا محاسن العادات.
وكذا الإسراف والإقتار في المتناولات من أبواب المقاصد التحسينية.
ومثلوا للمقاصد التحسينية في المعاملات بالمنع من بيع النجاسات، وبيع فضل الماء، وفضل الماء هو ما تبقى من ماء عنك أو كان زائدًا عنك، فمن مكارم الأخلاق ألا تبيع هذا الفضل، بل تتفضل به على غيرك أو تعطيه غيرك. وكذا منع بيع فضل الكلأ من المقاصد التحسينية، والكلأ هو الأشياء التي تخرج أو أنواع الحشائش التي تخرج في الأرض، فإن أخذت قدر كفايتك منها فلا تبع الزائد عنها، وهذه الأمور ترجع إلى عادات الناس وأعرافهم.
ومثلوا للمقاصد التحسينية في باب الجنايات بمنع قتل الحر بالعبد، فقتل الحر بالعبد ليس فيه عود بالهدم على المقاصد الضرورية ولا نوع من الحرج والمشقة، وعليه فهو من باب المقاصد التحسينية.
وكذا قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد؛ ولذلك كان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يوصي الغزاة بألّا يقتلوا النساء، ولا الصبيان، ولا الرهبان، ولا يقطعوا شجرًا، ولا كذا ولا كذا، وهذه من آداب الحرب في الإسلام.
فهذه الأحكام ليست ضرورية للحفاظ على المقاصد الكلية، ولا محتاجًا إليها فيه، ولا يلزم من عدم تشريعها حرج شديد ولا مشقة زائدة، ولكن هذه الأحكام تجري مجرى التحسين والتزيين كما يقول الشاطبي -رحمه الله.
ما يُعْرَفُ بِهِ مَقْصُودُ الشَّارِعِ:
مقصود الشارع في تشريع الأحكام هو مراعاة مصالح الناس في الدنيا والآخرة، ومقصود الشارع في تشريع الأحكام يُعرف من جهات أربع:

الجهة الأولى: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي المجرد؛ فمتى ما أمرنا الله بشيء عرفنا أن فعله مقصود له، ومتى ما نهانا عنه عرفنا أن تركه مقصود له، فإذا خالفت الأمر وتركته فأنا مخالف لقصد الشارع، وإذا خالفت النهي وفعلته فأنا مخالف أيضًا لقصد الشارع؛ وعليه فأوامر الشريعة ونواهيها مقصودة للشارع الحكيم.

ويتضح ذلك في قول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (النحل: 90)، فإيقاع المأمور به في هذه الآية الكريمة -وهو العدل والإحسان وصلة الأقارب- مقصود للشارع الحكيم، وعدم إيقاعه مخالف لمقصوده، وكذلك: عدم إيقاع المنهي عنه في الآية -وهو الفحشاء والمنكر والبغي- مقصود للشارع، وإيقاعه مخالف لمقصوده.
وهذا وجه ظاهر وعام لمن اعتبر مجرد الأمر والنهي من غير نظر إلى عِلّة، ولمن اعتبرَ العلل والمصالح، وهو الأصل الشرعي؛ ولذلك يقول الشاطبي: وإنما قُيِّدَ -أي: الأمر والنهي- بالابتداء؛ تحرُّزًا من الأمر أو النهي الذي قُصد به غيره، أي: إنه مقصود لغيره لا لذاته، كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (الجمعة: 9) فإن النهي عن البيع ليس نهيًا مبتدأً، بل هو تأكيد للأمر بالسعي؛ لأن البيع في حد ذاته مشروع ومباح، ولكن لمّا قال الله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} فهذا الأمر حاصله تأكيد الأمر بالسعي إلى الصلاة، فهو من النهي المقصود بالقصد الثاني، فالبيع ليس منهيًا عنه بالقصد الأول كما نهى عن الربا والزنا مثلًا، بل لأجل تعطيل السعي عند الاشتغال به، وما شأنه هذا ففي قصد الشارع من مجرّده نظر واختلاف، كما يقول الشاطبي: "...... منشؤه من أصل المسألة المترجمة بالصلاة في الدار المغصوبة"، فالصلاة في الدار المغصوبة: هل تكون صحيحة أو لا تكون صحيحة؟ إذا نظرنا إلى الصلاة مجردة نجدها مشروعة ومأمورًا بها، وإذا نظرنا إلى الغصب مجرّدًا وجدناه منهيًّا عنه، فإنسانٌ غَصَبَ أرضًا وصلى فيها: فهل نرجح جانب الأمر -وهو الأمر بالصلاة- على جانب النهي -وهو النهي عن الغصب- أو نعكس المسألة؟ فمن غلب جانب الأمر قال: الصلاة صحيحة مع الإثم؛ لأنه غاصب، فهو يستوجب الإثم على الغصب، لكن يُحْكَم بصحة صلاته.
الجهة الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي؛ وذلك بأن أعرف العلة التي من أجلها أمر الشارع بهذا الفعل، والعلة التي من أجلها نهى الشارع عن هذا الفعل.

فإذا كانت العلل والحكم معلومة عُلِمَ أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه، وذلك كالنكاح لمصلحة التناسل، فالشارع أمرنا بالنكاح حيث قال تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]، {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج))، ((تناكحوا تناسلوا تكثروا؛ فإني مباهٍ بكم الأمم)).

فالعلة من الأمر بالنكاح هي التناسل، والحفاظ على النسل مقصود للشارع.
وكذلك الحدود لمصلحة الازدجار: فقد شرع الله الحدود؛ ليزدجر ويرتدع ويحجم الناس عن فعل ما يستوجب الحد.
والعلة في باب القياس لها مسالك كثيرة تُعرف بها، فالعلة تُعْرَف بالنصِّ، وتُعْرَف بالإجماع، وتُعْرَف بما يُعْرَف بالإيماء والتنبيه، وتُعْرَف بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وتُعْرَف بالمناسبة، وتُعْرَف بالسبر والتقسيم، وتُعْرَف بالشبه، وتُعْرَف بالطّرد والدوران، وتُعْرَف بما يُعْرَف بتنقيح المناط، وتُعْرَف بما يُعْرَف بتحقيق المناط... إلى غير ذلك من المسالك التي نصّ عليها العلماء في معرفة العلة. 

الجهة الثالثة: أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، وذلك مثل
النكاح: فالمقصد الأصلي منه التناسل، والمقاصد التابعة منه طلب السكن والمودة والرحمة والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية، والاستمتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء، والتحفُّظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين، والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله على العبد، وما أشبه ذلك، وجميع هذه المقاصد التابعة مقصودة للشارع من شرع النكاح؛ لأنها مثْبِتَة للمقصد الأصلي، ومقوية لحكمته، ومقتضية للدوام فيه، ولهذا يقول الشاطبي -رحمه الله: فاستدللنا بذلك على أنّ كل ما لم يُنصّ عليه مما شأنه ذلك مقصود للشارع أيضًا، كما رُوِيَ من فعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في نكاح أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- طلبًا لشرف النسب؛ ومواصلة أرفع البيوتات وما أشبه ذلك، فلا شك أن النكاح لمثل هذه المقاصد سائغ، وأنّ قَصْدَ التسبب له حسن. 
الجهة الرابعة والأخيرة: السكوت عن شرع التسبب أو شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له، أي: في الأعمال العادية كتضمين الصناع مثلًا. وسكوت الشارع عن الحكم على ضربين:
الأول: أن يسكت عنه؛ لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقدَّر لأجله، كالنوازل التي حدثت بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنها لم تكن موجودةً ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها، وإجرائها على ما تقرّر في كلياتها، وكذا ما أحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا القسم، كجمع المصحف، وتدوين العلم، وتضمين الصُّنّاع... وما أشبه ذلك مما لم يجرِ له ذكر في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم تكن من نوازل زمانه، ولا عُرِضَ للعمل بها موجب يقتضيه. فهذا القسم جارية فروعُه على أصوله المقرّرة. 
والثاني: أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم، فلم يُقَرّر فيه حكم عند نزوله زائد على ما كان في ذلك الزمان.
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